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469160 ‐ هل للأب منع ابنته من العودة لبيت زوجها حت يدفع مهرها المؤجل؟

السؤال

أنا متزوج من سنة، وتم الاتفاق عل أن يون المهر ٤٥، وتم دفع مبلغ ٢٠، و٢٥ مؤجلة بعد سنة، بعد انقضاء المدة طلبت من

والد زوجت إعطائ مهلة إضافية فوافق، ولن طلب ابنته زيارة لمدة أسبوع، ولما وصلت عنده منعها من العودة لبيت

زوجها حت يسدد ما عليه، مع العلم بأن الزوجه تنازلت عن الباق، وسامحت زوجها، والأب مصمم عل أخذ المبلغ من

الزوج. فما الحم ف ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

المهر حق للزوجة، ولها التنازل عنه أو عن بعضه، فلها أن تهب ما قبضته منه، ولها أن تعفو عما لم تقبضه، فإن فعلت وكانت

بالغة رشيدة: سقط ذلك عن الزوج، ولم تجز مطالبته به.

قال اله تعال: وآتُوا النّساء صدُقَاتهِن نحلَةً فَانْ طبن لَم عن شَء منْه نَفْسا فَلُوه هنيىا مرِيىا النساء/4.

هوممبِع دُليو ،اجزْوْةٌ لخَاطَبم (ًنَفْسا نْهم ءَش نع مَل نبنْ طفَا) :َالتَع لُهتفسيره (5/24): " قَو ه فرحمه ال قال القرطب

.انته " اءالْفُقَه ورهمج قَال بِهةً، وزائا: جِبثَي وا انَتا كرِا، بجِهوزا لدَاقَهص ةارةَ الْمبنَّ ها َلع

زوجها، أو عن بعضه، أو وهبته له بعد قبضه، وه ه: " وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها علوقال ابن قدامة رحمه ال

جائزة الأمر ف مالها: جاز ذلك، وصح. ولا نعلم فيه خلافا؛ لقول اله تعال: إلا أن يعفون [البقرة: 237] يعن الزوجات. وقال

.(7/255) "من "المغن لوه هنيئا مريئا [النساء: 4] " انتهء منه نفسا فم عن شفإن طبن ل :تعال

ثانيا:

الأصل تحريم الرجوع ف الهبة، فإن وهبت الزوجة صداقها لزوجها، لم يجز لها الرجوع ف هبتها، إلا إن فعلت ذلك ليحسن

عشرتها، فأساء عشرتها.

وذلك لما رواه البخاري (2589)، ومسلم (1622) عن ابن عباسٍ رض اله عنْهما قَال: قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: الْعائدُ

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/469160/%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%84


3 / 2

.هئقَي ف ودعي ثُم ءقلْبِ يْالك هتبه ف

. هئقَي ف جِعرلْبِ يْالك هتبه ف ودعالَّذِي ي ءوالس ثَللَنَا م سرواية للبخاري (2622) لَي وف

َّلص ِالنَّب ناسٍ عبع نابو رمع ناب ن(3690)، وابن ماجه (2377) ع وروى أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائ

اله علَيه وسلَّم قَال : يحل لرجل انْ يعط عطيةً او يهب هبةً فَيرجِع فيها، ا الْوالدَ فيما يعط ولَدَه. ومثَل الَّذِي يعط الْعطيةَ

ثُم يرجِع فيها، كمثَل الْلْبِ ياكل فَاذَا شَبِع قَاء ثُم عاد ف قَيئه والحديث صححه الألبان ف "صحيح أب داود".

نَّهفَا ،دَقَةص هجو َلع وا محر لَةصةً لبه بهو نم " :ه عنه قَالال الْخَطَّابِ رض نب رمالموطأ" (1477) أن ع" وروى مالك ف

 يرجِع فيها. ومن وهب هبةً يرى انَّه انَّما اراد بِها الثَّواب، فَهو علَ هبته يرجِع فيها اذَا لَم يرض منْها ".

قال الألبان: " وهذا سند صحيح عل شرط مسلم " انته من "إرواء الغليل" (6/55).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "وهذا المنصوص جار عل أصول المذهب الموافقة لأصول الشريعة، وهو أن كل من

اهدي أو ۇهب له شء بسببٍ، يثبت بثبوته، ويزول بزواله، ويحرم بحرمته ويحل بحله ..." انته من "الفتاوى البرى"

.(5/472)

وعليه؛ فإذا كانت زوجتك قد عفت عما لها من بقية المهر، وكانت بالغة رشيدة، فليس لها الرجوع ف هبتها، إلا إن كانت

وهبت لسبب ولم يتحقق لها.

ثالثا:

للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها حت تقبض صداقها المعجل لا المؤجل.

قال ابن قدامة رحمه اله: " فإن منعت نفسها حت تتسلم صداقها , وكان حالا , فلها ذلك.

قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها حت يعطيها مهرها ...

وإن كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا , فلها منع نفسها قبل قبض العاجل دون الآجل ...

فإن سلمت نفسها قبل قبضه، ثم أرادت منع نفسها حت تقبضه: فقد توقف أحمد عن الجواب فيها.

وذهب أبو عبد اله ابن بطة وأبو إسحاق بن شاقلا إل أنها ليس لها ذلك. وهو قول مالك، والشافع، وأب يوسف، ومحمد؛ لأن

"من "المغن ن لها أن تمتنع منه بعد ذلك، كما لو سلم البائع المبيع " انتهالمسلم، فلم ي التسليم استقر به العوض برض

.(7/260)
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وإذا سلمت نفسها ودخل بها فليس لها منع نفسها، لا من الحال، ولا من المؤجل الذي حل.

قال ف "الشرح البير" (21/303): " فإن كان الصداق موجً، فليس لها منْع نَفْسها قبل قَبضه؛ لانَّ رِضاها بتَاجِيله رِضا منها

.عيالب ف لجوالم نه، كالثَّمضقَب ها قبلنَفْس ليمبتَس

فإن حل الموجل قبل تَسليم نَفْسها، لم ين لها منْع نَفْسها أيضا؛ لانَّ التَّسليم قد وجب عليها، واستَقَر قبل قَبضه، فلم ين لها

.منه " انته عتَنأن تَم

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " قوله: وللمرأة منع نفسها حت تقبض صداقها الحال الصداق عل قسمين : إما حال ،

وإما مؤجل .

فالمؤجل: ليس للمرأة طلبه، ولا المطالبة به، حت يحل أجله ، وليس لها أن تمنع نفسها من الزوج ؛ لأن حقها لم يحل بعد.

لن إذا كان المهر حالا غير مؤجل ، فإن لها أن تمنع نفسها حت تقبضه .

مثال ذلك : رجل تزوج امرأة عل صداق قدره عشرة آلاف ريال غير مؤجلة ، فقالت له : أعطن المهر ، فقال : انتظري ، فلها

أن تمنع نفسها ، وتقول : لا أسلم نفس إليك حت تسلم المهر ؛ وذلك أن المهر عوض عن المنفعة، ويخش إن سلمت نفسها

واستوف المنفعة أن يماطل بها ويلعب بها ، فيحرم منها حت يسلم الصداق " انته من "الشرح الممتع" (12/314).

لن هذا لا ينطبق عل مسألتك لأمرين، سبق اللام عليهما:

الأول: أن الزوجة تنازلت عن المؤجل.

الثان: أنه قد تم الدخول، فليس لها الامتناع، لن لها مقاضاة الزوج إن لم يعطها المهر ف موعده.

وبناء عل ما سبق، فعليك إبلاغ أبيها أنها تنازلت عن المؤجل، فلا وجه لمطالبتك به، ولا وجه من حيث الأصل لمنعها من

زوجها لأجل المؤجل.

واله أعلم.


